كان كلامنا المتقدم في بيان الدليل الأول الذي دلل به على وجوب المقدمة شرعاً، وكان الدليل مفاداً من أبي الحسين البصري، وقد دلل به جماعة تبعاً له، وخلاصة الدليل: أن المقدمة لو لم تجب لجاز تركها، وإذا جاز تركها نسأل بالسؤال التالي: هل يبقى الواجب على وجوبه دون الإتيان بمقدمته؟ فهذا تكليف بالمحال، لأنه لايمكن الإتيان بالواجب إلا بعد الإتيان بمقدمته، ففرض بقاء وجوب الواجب مع ترك المقدمة ماذا يستلزم؟ يستلزم التكليف بالمحال، ولذلك يقول أبو الحسين البصري: لو لم تجب لجاز تركها، فإذا بقي الواجب على وجوبه عند جواز تركها يلزم التكليف بالمحال، إن قلت: لا، هناك شق ثاني، وهو أنه إذا جاز تركها جاز تركه، لأن وجوب الواجب مشروط بالإتيان بمقدمته، فحينئذ، يعني حين إذ جاز تركها، ساغ لنا تركه، قال: هذا خروج للواجب المطلق عن كونه واجباً مطلقاً، لأن المفروض أنه قال لنا: إيتي بهذا الشيء، ونحن علمنا أن الإتيان به يتوقف على الإتيان بمقدمته فلابد لنا أن نأتي بالمقدمة لنأتي به، وما قال لنا: إذا تركتم المقدمة جاز لكم تركه، ما قيد، المفروض أن الواجب مطلق، ولذلك يقول أبو الحسين البصري، وإلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً مطلقاً، يعني صار مقيداً، أنه يجوز تركه عند ترك مقدمته، والحال أنه لم يكن كذلك، بل الوجوب مطلق، كان هذا هو خلاصة لدليل أبي الحسين البصري، الماتن يقول: هذا الدليل في غاية الضعف، لأن قول أبي الحسين البصري، ماذا قال؟ لو لم تجب لجاز تركها، خذوا هذا الشق، يعني جاز تركها بحكم الشرع، يجوز تركها، لكن لا يوجد فيه تلازم بين الجواز الشرعي، جائز يعني ما فيه وجوب، لا يوجد إلزام من قبل الشارع، لكن قد يكون هناك إلزام آتي من حكم العقل، ومتى تتم الملازمة التي جاء بها أبو الحسين؟ حينما يكون وجوب المقدمة منتفٍ بحكم العقل وبحكم الشرع، بل أكثر، بل ممتنع، نقول هكذا: وإذا امتنع الإتيان بالمقدمة، فإن بقي الواجب على وجوبه لزم المحال، يصير الدليل سليماً، أما إذا كان مجرد لم تجب بحكم الشرع، يعني ما أصدر الحكم بوجوبها، فليكن، قد يكون العقل يحكم بالوجوب، وهذا كافٍ، ما عندنا امتناع ليترتب عليه المحال الذي أورده أبو الحسين البصري.
من هنا يقول الماتن: نحن في غنى عن مناقشة هذا الدليل، لأن مجرد النظر فيه يبان منه الضعف فيه، فيقول لا يحتاج أن نقول هذا ضعيف،  بمجرد أننا نراه نرى في نفس الوقت الضعف، في بعض الأحيان يصير الشيء واضحاً بمجرد أن تراه ترى ضعفه، يعني من نفس الشيء تعرفه، لا يحتاج إلى أدلة عليه....

.....

(إنك لأنت يوسف) موجود هذا بالقرآن، الشيء تعرفه بنفسه لا يحتاج إلى أدلة عليه (إنك لأنت يوسف)، أحد يقدر يرد على القرآن؟ فيقول: يكون نعم نعرف هذا الدليل، ومن هنا نحتاج أن نبحث في الأدلة الأخرى التي أوردها العلماء، هذا الدليل ضعيف للغاية، لنرَ الأدلة الأخرى، يقول: والأدلة الأخرى التي دلل بها العلماء على وجوب المقدمة كثيرة، ولكن بعضها أضعف من دليل أبي الحسين البصري، هذا كم ضعيف؟ ذاك أضعف منه، وبعضها الآخر يرجع إلى دليل أبي الحسين البصري، وبعضها الثالث يرجع إلى أحد الدليلين اللذين سنستعرضهما تباعاً، يعني الأدلة التي عندنا كثيرة وهي على ثلاثة أقسام، بعضها ضعيفة للغاية على حد تعبير صاحب الكفاية (رحمه الله)،ضعيفة جداً، وبعضها يرجع إلى دليل أبي الحسين البصري، فردنا عليه رد عليها، وطردنا للإشكال طرد لها، وبعضها الثالث يرجع إلى أحد الدليلين اللذي سنستعرضهما بشيء من المناقشة، ففي إيراد الدليل والمناقشة لهما إيراد لتلك الأدلة ومناقشة لها، ولذلك يقول: نحن حكماء، الماتن يقول: نحن حكماء، والحكيم يكتفي بخير الكلام ما قل ودل، فلذلك لانحتاج إلى استعراض تلك الأدلة بتفصيلاتها....
.....

بيناه أمس...على كل...

يقول: أهم الأدلة التي دلل بها على وجوب المقدمة شرعاً دليلان، أحدهما للمحقق السبزواري صاحب الكفاية (يرحمه الله) في الفقه وليس في الكفاية في الأصول، وهو علم جهبذ، عالم كبير كبير جداً بالخصوص في الفقه، فقيه، لامع في الفقاهة، انظر ماذا يقول المحقق السبزواري، عنده دليل، خوش دليل على وجوب المقدمة، يقول المحقق السبزواري: نحن كيف نعرف أن المقدمة واجبة بحكم الشارع؟ كيف نعرف؟ الواجب المولوي ذكرت له خصائص، فإذا نظرنا إليه ووجدنا خصائص الواجب المولوي تعرفنا على الوجوب المولوي الشرعي لذلك الواجب، كلام جميل، من جملة خصائص الواجب المولوي أن الإتيان به يستحق الآتي به الثواب، والتارك له العقاب، يعاقب من قبل الله تبارك وتعالى، وما يقدر يقول: أنا تركت المقدمة، ماذا؟ إلى جهنم....

فمن خلال التعرف على خصائص الواجب المولوي ندرك أن الشيء إذا وجب شرعاً وجبت مقدمته شرعاً، ولا يجوز ترك المقدمة، لماذا؟ لأن ترك المقدمة يترتب عليه العقاب، والإتيان بها يترتب عليه الثواب، يالله بين لنا، يقول: نحن عندنا واجبات، ولهذه الواجبات مقدمات، ومقدمات تلك الواجبات يلزم الإتيان بها قبل وقت وجوب الواجبات، والعلماء يقولون إنه لو لم يأت بها المكلف بتلك المقدمات لكان متعمداً لترك ذيها، فوت ذا المقدمة، وإذا فوت ذا المقدمة استحق العقاب عليه، على التفويت والترك، يجوز لك إذا الله كلفك بشيء تتركه؟ طيب، ارجعوا بنا إلى قبل مائة سنة، أشهر الحج كم شهر؟ ثلاثة أشهر، الذي سيأتي من الصين يحج، كم يبقى له إذا كان مستطيعاً؟ يحتاج أن يمشي من أول السنة، ومن دابة إلى دابة، حتى يستطيع الإتيان إلى مكة لأداء التكاليف،  طيب ما جاءت أشهر الحج، ومتى المفروض يخاطب بقوله: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)؟ في أشهر الحج، أليس كذلك؟ فلماذا يجب عليه قطع المسافة قبل وجوب الحج، يقول أنا لا يجب عليّ، لما آتي من الصين، الصين بعيدة كثيراً عليّ،لماذا أجيء من الصين حتى أحج؟ أترك الحج، جاء يوم القيامة، قيل له: أيها الصيني، لماذا تركت الحج؟ قال: لا يجب عليّ، كيف ما يجب عليك؟ قال: خطاب في أشهر الحج (ولله على الناس)، وفي أشهر الحج ما يكفيني؟ كيف ما يكفيك؟ يا الله يا مالك خذ به، عوقب أو لم يعاقب؟ عوقب، طيب، من هنا نستكشف يقول المحقق السبزواري أن ترك المقدمة يترتب عليه ترك ذيها، وترك ذيها يترتب عليه العقاب، ومعنى ذلك أيضاً ترتب العقاب على ترك المقدمة، ومعنى ذلك أن وجوب المقدمة وجوب شرعي مولوي، هل رأيت كيف هذا الاستدلال؟ 
الماتن يقول: لا بأس به هذا، ولكن في الصورة لا بأس به، صناعياً، ولكنه من حيث المحتوى لا يصمد أمام الدليل، ليس عنده قوة ومتانة أمام المناقشة، كيف لا يصمد؟ يقول:ماذا قال المحقق السبزواري؟ عندنا واجبات إذا تركت المقدمات فاتت واستحق عليها العقاب، ومن استحقاق العقاب عليها نستكشف استحقاق العقاب على مقدماته، ومن استحقاق العقاب على المقدمات نستكشف وجوب المقدمات، يعني هذا دليل على وجوب المقدمات المفوتة، ومن خلال وجوب المقدمات المفوتة نعلم بوجوب كل مقدمة وجوباً مولوياً، فكم مقدمة مطوية في الاستدلال؟ واجد مقدمات، ولكن نحن ما علينا منها لايحتاج أن نعددها، لأنها واضحة.

يقول: نحن لا نحتاج إلى هذا الدليل، هالاستدلال لإثبات وجوب المقدمة مولوياً بوجوب المقدمات المفوتة لانحتاج له، لأنه أولاً أيها المحقق السبزواري، هناك نظريات متعددة وآراء كثيرة في وجوب المقدمات المفوتة، كم نظرية مرت علينا في المقدمات المفوتة؟ واحد: نظرية الشيخ الأعظم، أن القيد يرجع إلى المادة لا إلى الهيئة، يعني الوجوب فعلي، وبناءً على نظرية الشيخ الأعظم كلام الآغا السبزواري ضعيف، ما قلنا صحيح كلام الشيخ الأعظم، لكن يقول لو سلمنا به أيضاً يصير كلامه ضعيفاً، لأنه عندنا وجوب فعلي، والقيد لا يرجع إلى وجوب الهيئة، حتى تصحح لنا بوجوب المقدمات المفوتة تقول هناك وجوب ثاني للمقدمة، وعندنا الواجب المعلق الذي قال به صاحب الفصول، ماذا قال صاحب الفصول؟ قال الوجوب فعلي والواجب مشروط، وبناءً على صحة نظرية صاحب الفصول أيضاً كلام المحقق السبزواري (يرحمه الله)لا يصمد أمام الدليل، وعندنا كلامنا الذي تونا انتهينا من عنده، الذي قلنا فيه إن الوجوب يمكن أن يكون مشروطاً بشرط متأخر، يعني الوجوب الآن فعلي، ويدعو هذا الوجوب إلى وجوب المقدمة، ولكن ليس بالوجوب الشرعي، بالعقل، وهو مشروط بشرط متأخر، يعني بشرط أن يكون تأتي أشهر الحج، ما قلنا إن بعض القيود ترجع إلى الوجوب كالاستطاعة، فإذا تحققت الاستطاعة أصبح الوجوب فعلياً، وبعض الشرائط ترجع إلى المكلف، المسافر يقصر، أنا سافرت، المكلف أنا، وبعض الشرائط ترجع إلى الواجب، يا أيها المحقق السبزواري، المسألة فيها نظريات كثيرة، ونحن كم ناقشنا وبحثنا، خلنا الآن قليلاً نتكلم وإياك يا محقق يا علم يا صاحب الكفاية، قليلاً نريد نتحقق وإياك، نحن في المقدمات المفوتة عندنا نظريات كثيرة، على أي نظرية أنت تبني مطلبك من النظريات، أي نظرية؟ حتى نناقشك على ما تؤمن به، أي نظرية؟ يقول صاحب الكفاية: أنا الصمت حكمة، سأسكت، لا أريد أتكلم بتاتاً، فأريد أستمع، والاستماع الحسن ممتاز، ما في أحسن، (يستمعون القول فيتبعون أحسنه) قرآن....على كل.
يقول: نعم نحن عندنا دليل ماذا يقول؟ دليل عقلي، مر علينا، الأدلة الدالة على الحكم الشرعي كم دليل؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أربعة، أربعة أربعة أربعة، هذا توكيد، على كل، فإذاً عندنا كم دليل؟ أربعة أدلة، نحن سنأتي معك يا صاحب الكفاية في الفقه، ونقول لك: إن ذا المقدمة يجب حفظه بحكم العقل، ومر علينا العقل حاكم بوجوب حفظ التكليف، يجب أو لا يجب؟ طيب يجب، وإذا كان يجب حفظ التكليف بحكم العقل، الآن أنا عندي ماء، كم باقي على الظلام؟ باقي ثلاث ساعات، وأنا أعلم أني لو أهرقت هذا الماء ما فيه ماء للوضوء، أقول ما يخالف لأهرق هذا الماء، حتى إذا جاء الظهر أتيمم، يجوز؟ لا يجوز، عقلك يقول لك: ماذا تتيمم، أنت إنسان عاقل، والعاقل يتبع ومضات وإرشادات عقله، صح أو لا؟ إذا كان العاقل يجب عليه إذا وجب شيء عليه أن يراعي جميع وجملة ما له دخل لتحققه والإتيان به، فمعنى أن العقل حاكم بوجوب حفظه قبل وقته، حاكم أو غير حاكم؟ حاكم، ولذلك نحن نقول لك: يجب حفظ المقدمات المفوتة بحكم العقل، هذا دليل بسيط، لا يحتاج نتناقش وإياك، خلنا من المباني الأصولية، أنت قلت سأصمت، ومعناه لا تريد نتدخل وإياك في إن قلت قلنا، قلت تصمت، الصمت حكمة، نحن نجيء بالحكمة ونناقشها بدليل عقلي، لأن الحكيم بماذا تناقشه؟ بالعقل، فالماتن قال له: أنا أناقشك بالعقل ما فيه إلا العقل، ما خليت لي مجالاً إلا بالعقل، والعقل حاكم بوجوب حفظ المقدمات المفوتة، وحينئذ رجعنا إلى وجوب حفظ والإتيان بكل مقدمة بحكم العقل فأين الوجوب الشرعي؟ فيه أو ليس فيه؟ ما فيه، وجوب عقلي، ما رأيكم في هذه المناقشة، جميلة أو ليست بجميلة؟ كيف غير جميلة؟...

ما علينا منه، إذا ما يتبع حكم العقل ما علينا منه....

....
لا، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، يصير، الواحد العاقل ألا يشتبه عليه المطلب؟ الكثير من العقلاء يشتبه عليه المطلب، الماتن يقول: اشتبه المطلب هذا، العقل يحكم بوجوب حفظ ذي المقدمة، وأيضاً يستتبع حكمه الإتيان والمحافظة على المقدمة المفوتة، أما أنا أراه خوش دليل، يعني العقل حتماً حاكم، وإلا نلغي حكم العقل، نقول هذا حكم العقل لغو، قال واحد: نعم نحن نتبع حكم الشارع، ما علينا من العقل، نقول له: أنت ما عليك من العقل أما نحن علينا من العقل، (أفلا تعقلون) (أفلا تتفكرون)(أفلا تبصرون)(وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) أين آيات القرآن؟ ...
على كل....لكن المهم أننا بينا بهذا الدليل تام.

نكتفي بهذا الدليل اليوم، غداً سيأتينا دليل قوي أيضاً نثبت به وجوب المقدمة شرعاً، ولكن فيه نقاش، نناقشه، والدليل الذي سوف يأتينا غداً من جاء به؟ الشيخ الأعظم وصاحب الفصول وجهابذة كبار، ولكن الماتن يقول: انتبهوا، ما أخاف، كبار، نحن كبار، نحن كبير يناقش كبير، على كل يقول: اثبتنا الآن أن دليل المحقق السبزواري الذي دلل على وجوب المقدمة شرعاً مخدوش.

تطبيق:

.....

لا يقول نحن نستكشف، فيه تلازم، أنتم تقولون فيه تلازم بحكم العقل، نقول فيه تلازم بحكم الشرع
، لأنه،اترك المقدمة المفوتة، مائة في المائة ستترك ذا المقدمة...

....

نعم، ممكن أن تناقشه بطرق مختلفة، لعله أسد....

....

ممكن تقول: من قال لك هنا أن الثواب أو العقاب مترتب على المقدمة، هذا الثواب والعقاب مترتب على ذيها، فأنت أيضاً تؤيد صاحب المحكم، ولكن من طريق آخر، نعم العون.

تطبيق:

في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته: قد اختلفت كلماتهم في تحرير مورد النزاع في المقام، وحرر في كلام جماعة من المتأخرين بالوجه الذي ذكرناه، وهو البحث في الملازمة بين الوجوبين، هل الوجوب لذي المقدمة يلزم منه وجوباً شرعياً لمقدمته أم لا؟ وبذلك لا تكون المسألة، إذا كان البحث في الملازمة بين الوجوبين لا تكون المسألة فرعية فقهية، لعدم البحث فيها عن نفس الحكم الشرعي، بل هي أصولية، لوقوعها في طريق استنباط الحكم المذكور في موارد متفرقة، في كل شيء له مقدمة، فهل بوجوب ذلك الشيء نحكم بوجوب مقدمته شرعاً أم لا؟ باعتبار وجود تلازم، وأما القدماء فقد حررها جملة منهم بعنوان البحث في وجوب مقدمة الواجب، وذلك قد يوهم كون المسألة فرعية للبحث فيها عن نفس الحكم الشرعي الفرعي، وهو وجوب المقدمة، وقد منع جماعة من ذلك وقالوا: هذا التقرير والتحرير للمسألة  ليس بسديد، وذكروا إشكالات على المطلب، ولكن يقول: نحن لا نحتاج لكلماتهم ولا الرد عليهم، نحن نجيء بالأدلة التامة البسيطة المفهومة الواضحة الحكيمة، حكيم، ولعل الأولى في تقريب عدم كون المسألة مسألة فقهية فرعية أن يقال: وحدة المسألة الفرعية موقوفة على وحدة الحكم الفرعي، هذا حكم، نسأل إذا واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه، الذي يبحث فيه عن تلك المسألة، يبحث عنه فيها.
ووحدة الحكم تابعة لوحدة الموضوع بعنوانه الذي أخذ فيه عند جعل الحكم، فنرى ما هو الموضوع؟ ثم ما هو الحكم المجعول عليه؟ ومن الظاهر أنه لا حكم للشارع، ما عندنا لو قلنا الروايات والآيات، عندنا مسألة بعنوان: يجب عليك الإتيان بمقدمة الواجب، واعلم أن ترك مقدمة الواجب حرام، ما عندنا هذه المسألة، بما هي مقدمة، لأن العنوان المذكور تعليلي لا تقييدي، لعدم تضمن الأدلة الشرعية لهذا العنوان، وإنما نحن استفدنا الحكم على تقدير وجوب المقدمة، من أين استفدناه؟ من حكم العقل، والعقل لا يرى لهذا العنوان دخلاً في الحكم بنفسه، بل تمام الموضوع ماذا؟ المقدمة بما هي مقدمة بغض النظر عن كونها متصفة بالوجوب الشرعي أو لم تتصف، قد تتصف باللزوم العقلي، على اختلاف مواردها، لأن الواجب يتوقف عليها بذواتها وخصوصياتها لا باعتبار كونها متصفة بكونها واجباً شرعاً، لا بالعنوان المذكور، فموضوع الحكم الشرعي هو مصاديق المقدمة المختلفة، في مواردها المتعددة، ولازم ذلك تعدد الأحكام الشرعية بعدد الموارد، فهذه المسألة تشير إلى تلك الأحكام لا إلى حكم واحد، فلا تكون مسألة فرعية واحدة، بل مشيرة إلى مسائل فرعية كثيرة، ولذلك تكون مسألة أصولية، وحيث كان البحث هنا عن الجهة الجامعة بين تلك المسائل وهي الملازمة، خرجت عن كونها مسألة فرعية وأصبحت مسألة أصولية، لعدم البحث فيها عن الحكم الشرعي بل عن أمر عقلي وهو التلازم، وتعين كون المسألة أصولية لو كان المعيار في كون المسألة أصولية وقوع المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي الصالح للانطباق على مسائل متعددة ومتكثرة، وإن عرفنا تتمة....قلنا: لا، لابد أن يترتب عليه حكم شرعي، فنقع في إشكال، تبقى أيضاً المسألة ماذا؟ قد لا تكون أصولية..

وإن لم يكن للحكم المذكور أثر عملي، أما إذا اختصت بما إذا كان للحكم المستنبط بها أثر عملي، خرجت عن كونها أصولية، لأننا قلنا مقدمة الواجب غير واجبة، ما يصير بحثنا يترتب عليه أثر شرعي، بناءً على ما أشرنا إليها سابقاً وآنفاً، ويأتي توضيحه إن شاء الله تعالى من أن الأمر الغيري لا يترتب عليه أثر في مقام العمل، بل الأثر الثابت معه ثابت بدونه، لأن الملازمة سواءً قلنا، موجودة هذه الملازمة، كأمر واقعي، سواءً قلنا بوجود الوجوب شرعاً أونفيناه، في تلازم بحكم العقل، وفي وجوب بحكم العقل.

وحينئذٍ تكون المسألة علمية محضة، فلاحظ، إذا عرفت هذا فاعلم أنهم اختلفوا في ثبوت الملازمة المذكورة وعدمها على أقوال، الإثبات مطلقاً، النفي مطلقاً، التفصيل على أقوال ثمانية أو تسعة، واللازم النظر في الوجوه التي استدل بها القائلون بثبوت الملازمة، ومناقشة آراء المستدلين، أقدم الوجوه فيما يظهر ما نسب لأبي الحسين البصري ومن تبعه أنها لو لم تجب لجاز تركها، فإذا بقي الواجب على وجوبه عند تركها يلزم التكليف بالمحال، إن قلت:لا، لا يجب الواجب عند تركها، قلنا هذا خلاف كون وجوبه مطلقاً، لأنه ما قيد، قال: يجب عليك الإتيان بالشيء الفلاني إلا إذا تركت مقدمته، قال؟ ما قال…
وإلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً مطلقاً، وقد أطال العلماء في بيان هذا الوجه والمناقشة له، إلا أن ظهور الضعف والوهن فيه يغني عن ذلك، لوضوح أن عدم وجوب المقدمة شرعاً لا ينافي الوجوب عقلاً، واستدلاله مبتني على نفي الوجوب بالقسمين، بل على ضرورة أن يكون ممتنعاً حتى تترتب الملازمة التي أوردها، كما يأتي، فضلاً عن أن يستلزم الامتناع ليلزم سقوط التكليف بذيها، أو كون التكليف به تكليفاً بما لا يطاق، كما قالوا.

ومن هنا يلزم النظر في بقية الوجوه المذ
كورة في كلماتهم، وقد سطر في الفصول، الشيخ محمد حسين، سطر هو في الفصول، هو الذي كتب الأصول، والتقريرات، آغا كلانتري تلميذ الشيخ، وجوهاً كثيرة، أهم الوجوه وجهان، لماذا؟ لأن باقي الوجوه بين ما هو ضعيف وما هو راجع للوجهين المذكورين، أو يظهر الحال فيه من الكلام فيهما.

الوجه الأول: ما عن المحقق السبزواري من أنها لو لم تجب لم يُستحق العقاب مع ترك المقدمات المفوتة، ما هي المقدمات المفوتة؟ يقول: مثل الاحتفاظ بالماء، مثل قطع المسافة للحج، وهي التي يكون التفريط فيها، مثل الغسل للمستحاضة قبل…يكون التفريط فيها قبل وقت الواجب مستلزماً لتعذر الواجب في وقته، كقطع المسافة في للحج، لأن التفريط حينئذ ليس إلا بالمقدمة، والمفروض عنه وجوب المقدمة شرعاً، دون نفس الواجب، لفرض أن الواجب وقته لما يحضر بعد، ومع عدم استحقاق العقاب بتركها، كيف يعاقبنا على تركه، على ترك الواجب؟ لأن الواجب في وقته بعد ترك مقدمته يصبح مستحيل الإتيان به، ما نقدر نأتي به، لتوقفه على مقدمته، ولذلك يقول: لامجال للعقاب على ترك الواجب في وقته لفرض التعذر، لكنه، المحقق السبزواري إن بنى على داعوية التكليف عقلاً قبل وقت المكلف به لحفظ نفسه بامتثاله، يعني العقل يحكم، كفت داعويته في العقاب عليه مع ترك المقدمة المؤدي في الفرض لتركه، لأنه أصلاً بمجرد ماذا؟ هو يدعوك لحفظ نفسه، ودعوته لحفظ نفسه تصير داعوية عقلية لحفظ جميع ما يتوقف عليه، فترك كل ما يتقدم عليه، ما يتوقف عليه بحكم العقل معناه ترك له، وهذا خلاف حكم العقل به، كفت داعويته في العقاب عليه مع ترك المقدمة المؤدي في الفرض لتركه، وإن بني على عدم داعوية التكليف قبل وقت المكلف به لحفظ نفسه في وقته فحينئذٍ فلا مجال للبناء على داعوية وجوب المقدمة، لأنه أصلاً هو ما يجب، فكيف يدعو إلى وجوب مقدمته، يعني ماذا يقول لك؟ يقول لك: إن بقيت مستطيعاً، إن أتيت بهذه المقدمة من باب الاتفاق وجب عليك الإتيان بذيها في وقته، يعني تصير من باب الاتفاق تأتي به، وإن لم تأت بالمقدمة، فيعني معناه أنه ما فيه داعوية بحكم العقل لحفظ نفسه….

فلا مجال للبناء على داعوية وجوب المقدمة بنحو يستحق العقاب بتركها، لأن داعويته في طول داعوية التكليف بذي المقدمة، نعرف هذا أو نشرحه؟ واضحة لنا العبارة، أو نشرحها؟ بإيجاز، انظر ماذا يقول، لأن داعوية التكليف، وجوب المقدمة بنحو يستحق العقاب بتركها، لأن داعويته، داعوية وجوب المقدمة في طول داعوية التكليف بذي المقدمة، من أين جاء الوجوب للمقدمة، إذا الوجوب من ذيها يصير الوجوب طولياً….
ومن هنا لامجال لابتناء استحقاق العقاب في الفرض على وجوب المقدمة غيرياً، تبعاً لوجوب ذيها الذي هو محل الكلام في المقام، بنحو يستدل بها على وجوبها، مانقدر، ومن ثم أيضاً سوف يأتينا بحث في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى توجيه العقاب في الفرض، بأن التكليف يدعو بحكم العقل قبل وقته لحفظ نفسه في وقته، بلا حاجة أن نقول بوجوب المقدمة شرعاً حتى نلتزم بأنه لولا القول بالوجوب لما وجب ذوها، لا، هو أصلاً فيه داعوية عقلية، ولولا ذلك تعين البناء على وجوب المقدمة نفسياً، وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
